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 الجمهورية التونسية

 الحمــد لله                     وزارة العدل   

 محكمة التعقيب 

 ـدد القرار 33337.2016عـ*

  17/01/2017تاريخه :

 

 : الآتيأصــدرت محكمة التعقيـب القرار 

من  4109تحت عدد15/01/2016بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 التعقيبالمحامي لدى " ع.خ " الأستاذ

 ."ع.ا " نيابة عن

 ."ب .ب" الأستاذمحل مخابرته بمكتب محاميه  "غ .س"ضــــــد 

كمة عن المح 07/10/2015الصادر بتاريخ 75360عدد  ألاستئنافيطعنا في القرار 

قبول بقاضي حكام النواحي بدائرتها  وال لأحكامالابتدائية بتونس  بوصفها محكمة استئناف 

الحكم  وإقرارموضوعا  الأولبرفض  الأصلالعرضي شكلا وفي و الأصليالاستئنافين 

ية لقانونبالمال المؤمن وحمل المصاريف ا المستأنفالعمل به  وتخطئة  وإجراءالابتدائي 

 رةوأج  التقاضي أتعابضده بمائتين وخمسين دينار لقاء  المستأنفعليه وتغريمه  لفائدة 

 المحاماة عن هذا الطور. 

 .ص"نفيذ مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده  بواسطة عدل التوبعد الاطلاع على 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع  11/02/2016بتاريخ   حسب محضره "ج

 م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  12/02/2016الاجراءات والوثائق المقدمة في 

بول قالى  مة و الراميةوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحك

 مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا 

 لييالقضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما  أوراقو بعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل

م و صيغه القانونية طبق احكا أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 هذه الناحية. وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من 175الفصل 
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 من حيث الاصل

ليها نبنى عاالتي  والأوراقحيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها الحكم المطعون فيه  

طة )المعقب ضده الان( لدى محكمة ناحية قرطاج عارضا بواس الأصلقيام المدعي  في 

خ جسيمة اثر حادث المرور الواقع بتاري أضرارنائبه عارضا انه قد لحقت بسيارته 

 لحادثانتيجة اصطدام من قبل سيارة المدعى عليه غير المؤمنة يقودها زمن  25/06/2009

لى عسائق الوسيلة الصادمة  وأحيلمالكها المذكور وحرر محضر بحث جزائي تبعا لذلك 

 لخطأالمجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل الجرح على وجه ا

مدنية لية الالسياقة والمقترن بعدم تامين المسؤو أثناءاللازمة بسبب عدم اخذ الاحتياطات 

القضية بدينار وذلك  500وتمت تخطيته بـ بالإدانةالمرور وقضي ضده  إشارةوعدم احترام 

ذكورة اللاحقة بسيارة المدعي الم الأضرارووقع تقدير  12/01/2010بتاريخ  33811عدد 

 : بأداءالمدعى عليه  بإلزامحكم دينار لذا طلب ال 4000من طرف الخبير بـ 

 السيارة أضراردينار تعويضا عن  4000-

 دينار لقاء غرامة حرمان 2000-

 الاختبار  أجرةدينار  300-

كوم محاماة وحمل المصاريف القانونية على المح وأجرةتقاض  أتعابدينار  500-

 عليه.

قاضي  04/11/2011ـدد بتاريخ 10001وحيث صدر الحكم الابتدائي تحت عـ 

ينار  لقاء د 200الدين و أصلدينار لقاء  4000المطلوب  بان يؤدي للمدعي   بإلزامابتدائيا 

 د علىمحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه ورفض الدعوى فيما زا وأجرةتقاض  أتعاب

 ذلك

ار وصدر تبعا لذلك القر( الحكم المذكور الآن استأنف المطلوب )المعقبوحيث 

 عليه:فتعقبه ناعيا  أعلاهلمطعون فيه بما ذكر ا ألاستئنافي

بار الاخت القانوني المعتمد وعدم حجية الأساسمخالفة القانون من حيث اختلال -أولا

 من خلال كما يلي:

القانوني للحكم المطعون فيه فقد تبين ان الطلبات في  الأساس بالنسبة لاختلال -1

م ا ع وان الفصل المذكور يفترض توفر  82الفصل  أحكامعلى  تأسستالطور الابتدائي قد 
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غير المتوفر في قضية الحال رجوعا الى محضر البحث سند  الأمرالعمدي  الخطأركن 

 كيفما يقتضيه القانون  تأسيسهامن المتعين رفض الدعوى لعدم  أضحىالدعوى و 

 

امين ة التشرك أنوما بعده م م م ت ذلك  101الفصل  لأحكاممخالفة حكم البداية اولا 

ضية صفة في قضية الحال وبالتالي لا يمكن الاحتجاج ضد المطلوب في ق أيةلا تكتسب 

عن طه وقد شركة التامين والذي لم يكن طرفا في أجرتهبالاختبار الذي  الآنالحال المعقب 

 زمتهوألر الاختبا بإعادةالمحكمة  وأذنتالمعقب بالطور الاستئنافي في الاختبار المذكور 

 صلالأضده المدعي في  المستأنفاريف غير انه قد كان على المحكمة تكليف المص بأداء

ت ف قد قلبتئنابتحمل تبعة الاختبار وبالتالي تحميله بكلفة الاختبار وبذلك تكون محكمة الاس

 طلب فقط يتضح انه المستأنفطلبات  إلىانه رجوعا  عبئها المستأنفبتحميل  الإثباتقواعد 

ب تسمية يطل القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وعليه فانه طالما لمنقض الحكم الابتدائي و

 خبير فلا يمكن تحميله بمصاريفه

 

ع على م م م ت قولا انه بالاطلا 5فقرة  123ثانيا:ضعف التعليل ومخالفة الفصل 

لت غ وعلتعليل قانوني مستسا أوالحكم الابتدائي يتضح انه اقتصر في تعليله دون تبرير 

ده قوم ضتقاعس المعقب في خلاص الخبير دليل ي أنرجة الثانية حكمها باعتبار محكمة الد

كمة المح تأقر أنله خاصة بعد  تأسيسمما يحمله التبعة وقد كان بذلك تقديرها جزافيا ولا 

ن الوهن ية مضمنيا بعدم حجية الاختبار الذي تأسس عليه الحكم الابتدائي وهو تعليل على غا

 أدلتهوان محكمة القرار المطعون فيه لم تتول تمحيص مستندات الطاعن ومناقشة 

نقض واستخلاص النتائج القانونية منها وعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا و

 .الإحالةيه مع الحكم المطعون ف

 

وحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده ان المحكمة المطعون 

لم يحضر ولم يتول خلاصه وهو ما جعل المحكمة  المستأنف أن إلافي حكمها عينت خبيرا 

تقضي لصالح الدعوى كما ان المحكمة عللت قضاءها بصفة مستساغة وسليمة كما ان 
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ة لاختصاص محكمة الموضوع مما يجعل الطعن في غير طريقه الطعون المقدمة راجع

 .أصلاوطلب رفض التعقيب 

                                            

 المحكمة                                     

 حكم المطعن الاول المأخوذ من اختلال الاساس القانوني للالفرع الاول من عن 

اعد القو ونا وفقها وقضاء ان  الطعن بالتعقيب  منظم  بجملة منحيث من المسلم به قان

محكمة  مأما والضوابط ولا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور فلا يطرح

ينها بت التي لحالاالتعقيب الا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل بذلك حالة من ا

 م م م ت   175ر بالفصل المشرع على وجه الحص

ى ست علوحيث جاء بتفصيل المطعن المذكور ان الطلبات في الطور الابتدائي قد تأس

ير غ الأمرالعمدي  الخطأم ا ع وان الفصل المذكور يفترض توفر ركن  82الفصل  أحكام

 المتوفر في قضية الحال رجوعا الى محضر البحث سند الدعوى 

ا لا ميرمي الى مناقشة صريحة للحكم الابتدائي وهو  وحيث ان المطعن المذكور انما

 إلالط  تتسان القاعدة العامة تقتضي ان مراقبة محكمة التعقيب لايجوز بسطه بهذا الطور ذلك 

  أمامها.القرار المطعون فيه  إليهعلى ما انتهى 

 لآناالمطعن المثار من المعقبة  أنالملف  أوراق إلىوحيث ولئن كان ثابتا رجوعا 

  ان هذهتقد الامحكمة القرار المن أمامالقانوني للحكم سبق التمسك به  الأساسوالمتصل باختلال 

لمعقب لى اعالمحكمة لم تتول الخوض فيه منتهية الى اقرار الحكم الابتدائي وعليه فانه كان 

 منازعتها في موقفها ذاك دون اعادة عرض الدفع على الشاكلة المبينة اعلاه 

 اسالأس على ما تقدم فان طرح نائب المعقبة ذات المطعن من جهة اختلال وحيث وترتيبا

 انون علىالق القانوني للحكم الابتدائي في غير طريقه ولا يسع معه الا اعتبار ان تطبيق صحيح

 .لعدم وجاهته ههذا الفرع يقتضي بالضرورة رد

  فيهما المحكمةالمطعنين الثاني والاول في فرعه الثاني لتداخلهما ووحدة قول عن 

حيث لاجدال في ان مهمة القاضي ليست مجرد فصل القضايا بل فصل النزاعات 

طبق القانون وعلى أساس معطيات صحيحة وعليه الكشف عنها باتخاذ ما يراه ضروريا من 
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كانت الاختبارات من الوسائل الاستقرائية الهامة في تحقيق  الإطارالأعمال وانه في هذا 

 .وهي وسيلة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع  الدعاوى المدنية

 لمعتمداالاختبار  بإعادة أذنتوحيث ثبت بمراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة 

ذا هحملت و الآنالمعقب  المستأنفمن قبل محكمة البداية وذلك تبعا للمنازعة فيه من قبل 

جعل من  م م م ت الذي 103للفصل  التسبقة المستوجبة للخبير وذلك إعمالا بأداء الأخير

  .التسبقة بأداءصلاحياتها تحديد الطرف المتحمل 

ى وله تحقيق الدعو إجراءاتالقاضي هو الذي يسير ويراقب  أنوحيث من المسلم به 

ان كترجع سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها ولما 

ه بإعادت وأن به رائية فانه يمكن لقاضي الموضوع تلقائيا الإذالاستق الأعمالالاختبار من بين 

 .عند الاقتضاء  إجرائهفي  الإذنالرجوع عن  أوإن تراءت له ضرورة ذلك 

  هإعادتبوحيث انتهت محكمة القرار المنتقد على اثر عدم انجاز الاختبار المأذون 

 ةبإعادي في قرارها القاض الرجوع إلىللتسبقة المقررة للخبير  المستأنف أداءبسبب عدم 

قع ييلي" إن لم  م م م ت الذي نص على ما 104الاختبار وفي ذلك إعمال لصريح الفصل 

تسبيق المصاريف من الخصم المطلوب منه ذلك ولا من غيره من الخصوم في الأجل 

ق وط حالمحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سق

ر عدم يبر المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما الخصم

 .الدفع"

دم بار لعالاخت بإعادة الإذنوحيث لا تثريب على محكمة القرار المنتقد في تراجعها عن 

جوعها تمية لرللحكم الابتدائي يعد نتيجة ح إقرارمن  إليهما جنحت  أنخلاص تسبقة الخبير كما 

ذين لاذن المذكور فكانت بذلك  في منأى عن رقابة  هذه المحكمة واتجه لذلك رد هفي ا

 المطعنين  

 الأسبابولهاته                                         

وحجز معلوم الخطية  أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه 

 المؤمن 

عن الدائرة المدنية  2017نفي جا 17و صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

الثانية والثلاثين المتركبة من رئيستها السيدة نورة حمدي وعضوية المستشارتين السيدتين 
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مريم البكوش  و سهام الشاهد و بحضور المدعي العام السيدة هاجر المحرزي و بمساعدة 

 .كاتبة الجلسة السيدة عائدة البرقاوي 

 ريخهوحرر في تا                                                         
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